
قواعــــــد حوكمــــــة 
الجمعيــات الأهلية



مقدمة 

ويرى عـــدد مـــن المتخصصين أن من أســـباب الأزمـــة المالية 
العالمية في عام 2008م، وما ترتب عليها من تبعات سياسية 
واقتصاديـــة واجتماعية لازالت تعاني منها إلى اليوم عدد من 
بلـــدان العالـــم ضعفـــاً شـــديداً في تطبيـــق مبـــادئ الحوكمة 
الرشـــيدة، وخـــلال الســـنوات القليلة الماضية ترســـخ مفهوم 
الحوكمـــة، وأصبـــح إلزاميـــاً ليس فقـــط في منشـــآت القطاع 
الخـــاص ولكن فـــي القطاعيـــن العام وغيـــر الربحـــي (القطاع 

الثالث).

يعـــد مفهـــوم الحوكمـــة مـــن 
المفاهيم الحديثة نسبياً، وكان 
أول اســـتخدام له في شركات 
القطـــــاع الخـــــاص ولاسيمـــــا 

الشركات المالية.
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اللازم تطبيقها في أي منشـــأة كانـــت  لضمان درجة عالية 
من الشـــفافية والإفصـــاح المالي والإداري والمشـــاركة في 
اتخاذ القرار والمحاسبة والمتابعة وضوحاً تاماً في الصلاحيات 

والحقوق والواجبات.

ويســـود حاليـــاً تعريف  لمفهـــوم الحوكمة على أنـــه عبارة عن 
مجموعة من :

القواعد

المعايير

الإجراءات
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وتنفيـــذاً لمبـــادرات التحـــول الوطني 2020م ورؤيـــة المملكة 
2030م، وتمكينـــاً للقطـــاع غيـــر الهـــادف للربح للقيـــام بالدور 
المأمـــول منـــه، عملـــت الـــوزارة علـــى إعـــداد قواعـــد حوكمة 
الجمعيـــات الأهليـــة بعـــد الأخذ فـــي الاعتبـــار واقـــع القطاع 
والمرجعيـــات النظامية له، إضافة إلى الاســـتفادة من أفضل 
الممارسات المحلية والعالمية في هذا الشأن. ومن المتوقع 
صـــدور قواعـــد خاصة للمؤسســـات الأهلية في المســـتقبل 

القريب ــ إن شاء الله ــ.

وبهذه المناســـبة فإن الوزارة تتقدم بخالص الشكر لكل من 
أســـهم في إعداد ومراجعة القواعد مـــن الجهات الحكومية 
والخاصة وجميع من ســـاهم في ورش العمل لمناقشتها 

وإبداء الملاحظات والمقترحات عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى 
مـــا فيه الخيـــر للبـــلاد والعباد إنه ســـميع مجيب.



أحكام تمهيدية

الباب الأول



اللائحة التنفيذية
لنظـــام  التنفيذيـــة  اللائحـــة 

الجمعيـــات والمؤسســــــات 

الأهلية

الوزارة
وزارة المــــــوارد البشريــــــــــة 

والتنمية الاجتماعية.

الجهة المشرفة
الجهة الحكومية التي يدخل 
ضمـــن  الجمعيـــة  نشـــاط 

اختصاصاتها.

النظام
نظـــــــــــــام الجمعيـــــــــــــــــات 

والمؤسسات الأهلية.

يقصـــد بالألفـــاظ والعبـــارات الآتيـــة -أينمـــا وردت فـــي هذه 
القواعـــد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ ســـياق 

النص خلاف ذلك:

التعريفات
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المادة الأولى
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حوكمة الجمعيات
القواعـــد  مـــن  مجموعـــة 
والمعاييـــــر والإجـــــــراءات 
إلـــى  الهادفـــة  والنمـــاذج 
الجمعيات  التـــزام  قيـــاس 
الأهلية بالأنظمة واللوائح 
والتعاميم، وكذلك أفضل 
ذات  العالمية  الممارسات 
العلاقة بعمـــل الجمعيات 

الأهلية. 

أعضاء الجمعية
المؤسسين  الأشـــخاص 
للجمعيـــة أو مـــن انضـــم 

إليها بعد تكوينها.

الإدارة التنفيذية
الأشـــخاص المنـــوط بهم 
اليوميـــة  العمليـــات  إدارة 

للجمعية.

الأطراف ذوو العلاقة
أي شخــــــص لـــه علاقـــــــة 

بالجمعية.

أصحاب المصالح
أي شخص أو كيان له علاقة 
مع الجمعية مثل (المانحين، 
والمستفيـــديـــــــــــــــــــــــن، 
والموظفيـــن وغيرهم من 

الأطراف ذوي العلاقة).

المجلس
مجلس إدارة الجمعية.



تبيّـــن هذه القواعـــد المعايير المنظمـــة لإدارة الجمعيات الأهلية 
لضمـــان التزامها بأفضل ممارســـات الحوكمة، ومما يكفل حماية 

حقوق جميع الأطراف.

تعـــد هذه القواعـــد استرشـــادية للجمعيات الأهلية مـــا لم ينص 
النظام أو لائحة أخرى أو قرار من الوزارة على إلزامية ما ورد فيها 

من أحكام.

على مجلـــس إدارة الجمعية إعداد وتطوير قواعد داخلية للحوكمة 
واعتمادهـــا لتكـــون متوافقة مـــع متطلبات هـــذه القواعد، وتزود 

الوزارة بنسخة منها خلال شهر من تاريخ اعتمادها من المجلس.
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ويحـــق للـــوزارة إلـــزام الجمعيات الأهليـــة بالإفصاح فـــي تقرير 
مجلـــس الإدارة عمـــا تم اعتمـــاده وتنفيـــذه من أحـــكام القواعد 

الداخلية للحوكمة، ومالم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.

الالتزام والامتثال بالقواعد
المادة الثانية



المادة الثالثة

الأهداف

8

 د. تحقيـــق الشفافيـــــــة والنزاهــــــــة 
والعدالـــة فـــي الجمعيـــات الأهلية 
وتعاملاتها، وتفعيل المساءلة على 

المستويات كافة. 

 ج. تفعيـــل دور مجلس الإدارة ولجانه 
وتطويـــر كفاءتـــه لتعزيـــز آليـــة اتخاذ 

القرار.

 ب. وضـــع إطـــار عـــام لاختصاصـــات 
ومسؤوليـــــــــات مجلـــــــــس الإدارة، 

والإدارة التنفيذية.

 أ. تنظيم التعامل بين الأطراف ذوي 
الجمعيـــة، لاســـيما  فـــي  العلاقـــة 
مجلـــس الإدارة، والإدارة التنفيذية، 

والمانحين، والمستفيدين. 

تهدف هـــذه القواعد إلى تعزيز قيـــم العدالة والنزاهة، ونظم 
المساءلة، ومبادئ الشفافية في الجمعيات الأهلية، وتهدف 

بصفة خاصة إلى الآتي: 
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 ه. تعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص وضمانها 
داخل الجمعيات وخارجها.

 ز. تعزيـــز آليـــات الرقابة والمســـاءلة 
للعاملين في الجمعيات الأهلية.

 و. توفيـــر أدوات فعالـــة ومتوازنـــة 
للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

علـــى  الإشـــراف  فعاليـــة  دعـــم   ح. 
الجمعيـــات الأهلية وآليـــات الالتزام 

ووسائله. 

 ط. توعيـــــــة الجمعيـــــــات الأهليــــــة 
بمفهوم الســـلوك المهنـــي وحثها 
علـــى تبنيـــه وتطويـــره بمـــا يلائـــم 

طبيعتها.

 ك. حماية كافة الأطراف من أي تجاوزات أو إســـاءة اســـتخدام الســـلطة؛ ســـواء أكانت 
صادرة من مجلس الإدارة تجاه الإدارة التنفيذية أو من الإدارة التنفيذية تجاه العاملين، 

أو من العاملين تجاه المستفيدين. 

 ي. إعـــداد ضوابط وإجـــراءات تهدف 
للصلاحيـــات  تجـــاوز  أي  منـــع  إلـــى 

المعتمدة في الجمعية. 



بمجلس المتعلقة   الأحكام 
الإدارة والإدارة التنفيذيـــة

الباب الثاني

الاستدامة والجودة
الفصل الثاني

أمين سر المجلس
الفصل الخامس

التنظيم الإداري
الفصل الأول

اجتماعات مجلس الإدارة
الفصل الرابع

الإدارة التنفيذية
الفصل السابع

مهام مجلس الإدارة
الفصل الثالث

تقييم الأداء
الفصل السادس



يجب أن تتضمـــن الأنظمة الداخلية للجمعية آلية توزيع المهام 
والاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتفق 
مع أفضـــل مبادئ الحوكمـــة ومعاييرها، ويحسّـــن كفاءة اتخاذ 
قرارات الجمعية، ويحقق التوازن في الصلاحيات والســـلطات 

بينهما، ويتعين على مجلس الإدارة الآتي:

الاختصاصات والمهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: 

التنظيم الإداري
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المادة الرابعة

الفصل
الأول

يجـــب أن تكون صلاحيـــة المفوض بتوقيـــع العقـــود والاتفاقيات التي 
تكـــون الجمعية طرفـــاً فيها، وتمثيل الجمعية في جميـــع الجهات ومنها 

القضائية، منصوصاً عليها نظاماً.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها.

اعتماد وتطوير اللوائـــح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية، والتحقق من 
تحديدها بشـــكل واضح من حيث المهام والاختصاصات والمسؤوليات 

الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

التأكد من وجود سياســـة مكتوبة وتفصيلية تتضمن تحديد الصلاحيات 
المفوضـــة إلى الإدارة التنفيذيـــة، وطريقة التنفيذ، ومـــدة التفويض، 
والطلـــب مـــن الإدارة التنفيذيـــة رفـــع تقارير دورية بشـــأن ممارســـاتها 

للصلاحيات المفوضة.



يبـــذل صاحـــب الصلاحية وفقـــاً لآلية توزيـــع المهـــام والاختصاصات 
العنايـــة اللازمة أثناء عملية اتخـــاذ القرار، ويلتزم بواجب الاســـتقصاء 
والتتبـــع في الحصول علـــى المعلومات الدقيقة والتقارير المناســـبة 

ذات الصلة بالموضوع المتخذ بشأنه القرار.

الصلـــة  ذات  والتقاريـــر  المعلومـــات  أن  الصلاحيـــة  رأى صاحـــب  إذا 
بالموضـــوع غير كافية، فعليه الامتناع عـــن اتخاذ القرار إلى حين توافر 

المعلومات. 

تلتزم الجمعية باتخاذ الوســـائل اللازمة لتنظيـــم عملية اتخاذ القرار بما 
يتيـــح لغالبيـــة العامليـــن فـــي الجمعية فرص المســـاهمة فـــي اتخاذ 

القرارات.
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المادة الخامسة: 

في جميع الأحوال لا يجوز أن ينفرد شـــخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ 
القرارات في الجمعية.



المادة السابعة

مهام مجلس الإدارة لتحقيق 
الجودة والاستدامة

يسعى مجلس الإدارة إلى تطوير عمل الجمعية بهدف تحقيق 
أعلى مستويات الجودة، وذلك من خلال الآتي: 

المادة السادسة

الاستدامة والجودة
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الفصل
الثاني

الفصل
الثاني

يعمل المجلس على ضمان تحقيق الاســـتدامة المالية بعيدة 
المدى للجمعية، واســـتدامة الخدمات التـــي تقدمها الجمعية 
وآثارهـــا. وكذلـــك اســـتدامة العمل التنظيمي والمؤسســـي 
للجمعية، والمبررات بأن الاستدامة الإدارية والمؤسسية في 

غاية الأهمية وتتوازى أحياناً مع أهمية الاستدامة المالية.
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 د. النظـــر للشكــــاوى وملاحظــــــات 
الأطراف ذات العلاقة، ووضع آلية 

للتعامل معها. 

 ب. التقييـــــم المستمـــــــر لمــــــدى 
وتأثيرهـــــــا  الجمعيـــــــة  مســـاهمة 

الاجتماعي. 

 أ. المراجعة المستمرة للنتائج بعيدة 
المدى وقيمتها المادية.

لـــلأداء،   ج. المراجعـــة المستمـــــرة 
والسعي لتطبيق ممارسات الإدارة 
الجيـــدة وتطويرها في جميع أعمال 

الجمعية. 

 ه. تحقيـــــق جميـــــــع المتطلبـــــــات 
بحقــــــــوق  المتعلقــــــــة  النظاميــــة 

العاملين في الجمعية. 

 ز. عقد جلسات ومناقشات مفتوحة 
مع الأطـــراف ذوي العلاقة بشـــأن 
بعمـــل  الصلـــة  ذات  المســـائل 
الجمعيـــة ومـــن أبرزهـــا المســـائل 

المتعلقة بالحوكمة. 

 و. منـــح العامليـــن والمتطوعيــــــن 
في الجمعية الدعم الكافي للقيام 

بعملهم بشكل فعّال.



اختصاصات ومهام مجلس الإدارة 

ومـــن  الإدارة  مجلس  اختصاصات  الأساسية  اللائحة  حدّد  ُـ ت
أهمها مايلي: 

مهام مجلس الإدارة
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المادة الثامنة

الفصل
الثالث

تسجيل العقارات، وقبول إفراغها، وقبــــــول الوصايـــــــا والأوقـــــــــاف
وتحديـــــث وفرزها،  وتجزئتها  الجمعية  أملاك  صكوك  ودمج  والهبات، 
الصكوك، وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى 
سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق يكون للجمعية فيها مصلحة 

بعد موافقة الجمعية العمومية.

إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.

السعودية، ودفع والمصارف  البنوك  لـــدى  البنكيـــة  الحســـابات  فتـــح 
وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف، وكشوفات الحســـابات، وتنشيط 
البيانــــــات والاعتـــــــراض على الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث 
الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكيــــــة.
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إعداد قواعد استثمــار الفائـــــــض من أمــوال الجمعيــــة وتفعيلهــــا بعد 
اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.

صياغة سياسـات وشـروط وإجراءات واضحـــــة ومحــددة للعضويـــة في 
مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

تزويد الوزارة بالبيانـات والمعلومـــــــات عن الجمعيـــــــة وفـــــق النمــــاذج 
المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة لا تزيد عن 

شهر واحد من تاريخ وقوعه.

تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مـــراجع
من  أشهر  أربعـــة  العمومية خلال  الجمعية  من  إقرارها  بعد  الحسابات 

نهاية السنة المالية.

الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.

إلغاء  أو  أو اعتذاره،  الجديد،  العمومية  الجمعية  البت في قبول عضو 
عضويته بقرار مسبب.
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إرسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب عقـــد اجتماعهـــا تشمـــــل
جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده قبـــل الموعد 

بوقتٍ كافٍ.

عدم التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة 
فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف 

إلا بإذن من الجمعية العمومية.

عند انتهاء دورته، يســـتمر مجلس الإدارة في ممارســـة مهامه الإدارية 
دون المالية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

العمومية،  الجمعية  أعضاء  حالة  على  يطرأ  تغيير  بكل  الوزارة  إبلاغ 
ومجلس الإدارة، والمسؤول التنفيذي، والمدير المالي فـــي أقــــــــرب 

وقت ممكن وفي موعد أقصاه شهر من تاريخ التغيير.



دون إخـــلال باختصاصات مجلس الإدارة، يتولى رئيس مجلس 
الإدارة قيـــادة المجلـــس والإشـــراف علـــى ســـير عملـــه وأداء 
اختصاصاتـــه بفعالية، ويدخل فـــي اختصاصات رئيس مجلس 

الإدارة بصفة خاصة الآتي:

اختصاصات ومهام رئيس 
مجلس الإدارة
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المادة التاسعة 

الفصل
الثالث

 ب. ضمـــان حصـــول أعضاء 
المعلومات  علـــى  المجلس 
فـــي  والصحيحـــة  الكاملـــة 

الوقت المناسب.

 أ. تيسير المساهمة الفعالة 
مجلـــس  أعضـــاء  لجميـــع 
الإدارة، والعمـــل على تعزيز 
العلاقات البنـــاءة والاحترام 
وبيـــن  بينهـــم،  المتبـــادل 
الأعضاء والإدارة التنفيذية. 
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 ز. إعـــداد جـــــــدول أعمــــــــال 
اجتماعات مجلس الإدارة مع 
الأخذ في الاعتبار أي مسألة  
يطرحهـــــا أي عضـــــــــو فـــي 
المجلـــس أو يثيرهـــا مراجع 

الحسابات.

قنـــوات  وجـــود  ضمـــان   و. 
للتواصل الفعلي مع أعضاء 
الجمعية العمومية، وإيصال 

آرائهم إلى مجلس الإدارة.

 ه. تمثيـــل الجمعيـــة أمـــام 
الغيـــر وفـــق ما تنـــص عليه 
اللائحة الأساسية للجمعية.

 د. التحقـــق من قيام مجلس 
المسائل  بمناقشـــة  الإدارة 
فعـــال  بشـــكل  الأساســـية 
وفـــي الوقـــت المناســـب، 
والتأكد من حصول الأعضاء 
علـــى فرصة كافية لإبداء ما 
لديهم من ملاحظات بشأن 

المسائل المعروضة.  

 ج. تشجيع ثقافة النقد البنّاء 
البديلــــــــة بشـــــــــأن  والآراء 

المسائل محل النقاش.



علـــى كل عضـــو من أعضـــاء مجلـــس الإدارة القيـــام بالمهام 
والواجبات الآتية:

اختصاصات ومهام أعضاء 
مجلس الإدارة 
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المادة العاشرة 

الفصل
الثالث

 ب. مراقبـــة أداء الإدارة التنفيذيـــة، ومـــدى تحقيقهـــا أهـــداف الجمعية 
وأغراضها. 

 أ. تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية.

 ج. مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية.
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 ه. التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية قوية 
ومبررة.

 و. إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية أو عزلهم.

 ز. الالتزام التام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة، 
واللائحة الأساسية للجمعية عند ممارسة مهام عضويته في المجلس، 
والامتنـــاع عـــن القيـــام أو المشـــاركة فـــي أي عمل يســـيء تدبير أمور 

الجمعية.

 ح. حضـــور اجتماعـــات مجلـــس الإدارة، وعـــدم التغيب عنهـــا إلا لمبررات 
موضوعية يُـشعر بها رئيس المجلس مسبقاً، أو لأسباب طارئة.

 ط. تخصيص وقتٍ كافٍ للاضطلاع بمســـؤولياته، والتحضير لاجتماعات 
مجلـــس الإدارة ولجانـــه والمشـــاركة فيها بفعالية، بما فـــي ذلك توجيه 

الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة المسؤولين التنفيذيين بالجمعية.

 د. التحقـــق من ســـلامة ونزاهة الأنظمة المالية والمحاســـبية، بما في 
ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 
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 ي. دراســـة وتحليـــل المعلومـــات ذات الصلة بالموضوعـــات التي ينظر 
فيها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي حيالها.

 ك. تمكيـــن أعضاء مجلس الإدارة الآخريـــن من إبداء آرائهم بحرية، وحث 
المجلـــس على مداولـــة الموضوعـــات واســـتقصاء آراء المختصين من 
أعضـــاء الإدارة التنفيذيـــة للجمعيـــة ومن غيرهم في حـــال ظهرت حاجة 

لذلك.

 ل. إبلاغ مجلس الإدارة وبصفة عاجلة بأي مصلحة شخصية له - مباشرة 
كانت أو غير مباشـــرة - فـــي الأعمال والعقود لحســـاب الجمعية، وعدم 
المشـــاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك إعمالاً لأحكام 

النظام ولائحته التنفيذية، ولهذه اللائحة.

 م. عدم إفشـــاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته في المجلس إلا وفقاً 
لأحكام النظام.

 ن. العمل على أســـاس معلومات واضحة وبحســـن نية، مع بذل العناية 
والاهتمام اللازمين.

 س. إدراك واجباته، وأدواره، ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
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 ع. تنمية معارفه في مجال أنشطة الجمعية وأعمالها. 

 ف. الاعتذار عن شـــغل عضوية مجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من 
الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.



اجتماعات مجلس الإدارة
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المادة الحادية عشر

الفصل
الرابع

يجتمع مجلس الإدارة
 بنـــاءً على دعوة رئيســـه، أو طلب عضويـــن من أعضائه، 
ويجب إرســـال الدعوة لعقد الاجتماع لكل عضو من أعضاء 
المجلـــس قبل أســـبوع على الأقـــل من تاريـــخ الاجتماع، 
ويجب إرفاق جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات 

اللازمة.

يعقد مجلس الإدارة
اجتماعـــات عادية منتظمة 

لممارسة مهامه بفعالية.

يعقد مجلس الإدارة
أربعـــة اجتماعـــــات فـــــــي 
السنة على الأقل، بواقع 
(اجتمـــاع واحـــد) كل ثلاثة 

أشهر.
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يجوز للمجلس 
ـ يقدرها  في حالات خاصة ـ
اتخـــاذ قراراته  ـــــ  الرئيـــس 
تدوين  بالتمريـــر شـــريطة 
هذه القرارات في ســـجل 
محاضـــر الاجتماعـــات في 
حينه، على أن يكون القرار 

في هذه الحالة بالإجماع. تزويد أعضاء مجلس 
ذات  بالمعلومـــات  الإدارة 
الاجتمـــاع  قبـــل  الصلـــة 
لتمكينهـــم  كاف،  بوقـــت 
يجب أن يكون من اتخاذ قرارات سليمة.  

الوقـــت  المجلـــس  لـــدى 
مـــن  ليتمكـــن  الكافـــي 
المواضيع  جميع  مناقشة 
المشـــمولة فـــي جـــدول 

الأعمال. 

يضع المجلس
قواعــــــد لإدارة جلســـــــاته 
بحيـــث تكـــــون معلومـــــــة 
ومعروفـــــــــة ويطبقهــــــــا 

الجميع.  

لا يكون الاجتماع 
صحيحـــاً إلا بحضور نصف 
عدد أعضاء المجلس على 
ألا يقل عـــــدد الحاضريــــن 

عن ثلاثة.



آلية الاعتراض
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المادة الثانية عشر

الفصل
الرابع

إذا كان لـــدى أي عضـــو من أعضاء مجلـــس الإدارة ملحوظات حيال أداء 
الجمعيـــة، أو الموضوعات المعروضة ولم يتم البت فيها في اجتماع 
المجلـــس، فيلزم تدوينها وبيان ما يتخـــذه المجلس أو يرى اتخاذه من 

إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة.

إذا أبـــدى عضو مجلس الإدارة رأياً مغايـــراً لقرار المجلس، فيلزم إثباته 
بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.



يجـــب تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والتعامل مع حالات عدم 
انتظـــام الأعضاء بالحضور على أنه يجوز للجمعية العمومية ــ بناءً على 
توصية من مجلس الإدارة ــ إسقاط عضوية من يتغيب من أعضائه عن 

حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

آلية ضبط حضور الأعضاء 
للاجتماعات 
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المادة الثالثة عشر

الفصل
الرابع

الفصل
الرابع

علـــى رئيس مجلس الإدارة التشـــاور مع أعضاء المجلس والمســـؤول 
التنفيذي عند إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس.

يقـــر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي 
عضو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس.

آلية إعداد جدول أعمال 
الاجتماعات

المادة الرابعة عشر



لـــكل عضو في مجلـــس الإدارة حق اقتراح إضافـــة أي بند على جدول 
الأعمال.

اختصاصات ومهام أمين سر المجلس:

يعيـــن مجلـــس الإدارة (أميناً للســـر) مـــن بين أعضائـــه أو من 
غيرهـــم، ولا يجـــوز عزلـــه إلا بقـــرار مـــن المجلـــس، ويحـــدد 
اختصاصاتـــه بقـــرار مـــن المجلـــس علـــى أن تتضمـــن هـــذه 

الاختصاصات الآتي:

أمين سر المجلس
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المادة الخامسة عشر

الفصل
الخامس

 أ. توثيق اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من 
نقاشـــات ومـــداولات، وبيان مـــكان الاجتمـــاع، وتاريخه، ووقـــت بدايته 
ونهايتـــه، وتوثيق قـــرارات المجلـــس، ونتائج التصويـــت، وحفظها في 
سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي 

أبدوها، وتوقّع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. 
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 ب. إبـــلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس، وتزويدهم 
بجدول أعمال الاجتماع وأوراق العمـــل والوثائق والمعلومات المتعلقة 

به قبل موعد الاجتماع بمدة كافية.

 ج. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة على كافة محاضر اجتماعات 
المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالجمعية وبصفة عاجلة. 

 د. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها.

 ه. ضمـــان اتبـــاع الإجـــراءات الخاصـــة بمجلـــس الإدارة، وضمـــان تدفق 
المعلومات بين أعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.

 و. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة. 

 ز. تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.



آلية تقييم أداء المجلس وأعضائه

تقييم الأداء
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المادة السادسة عشر

الفصل
السادس

يضع مجلس الإدارة ــ بناءً على اقتراح لجنة التخطيط والتطوير ــ الآليات 
اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه والإدارة التنفيذية بشـــكل سنوي 
من خلال مؤشـــرات قياس أداء مناســـبة ترتبط بمـــدى تحقيق الأهداف 

الاستراتيجية للجمعية.

يجـــب وضع معايير لتقييـــم أداء رئيس وأعضاء مجلـــس الإدارة والإدارة 
التنفيذية، مع ضرورة اطلاع من يتم تقييمهم بهذه المعايير.  

يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى مســـاهمته في 
مـــداولات المجلس والتزامه بـــأداء واجباته ومســـؤولياته بما في ذلك 

حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. 
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على مجلس الإدارة الإفصاح عن الوسائل التي اعتمد عليها في تقييم 
أدائه وأداء لجانه وأعضائه. 

يتخـــذ مجلس الإدارة ــ إن أمكن ــ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم 
جهـــة خارجية لأدائـــه كل ثلاث ســـنوات، مع تحديد الجهـــة المقيمة في 

التقرير السنوي.

يجري أعضاء مجلس الإدارة تقييماً سنوياً لأداء رئيس المجلس، على ألا 
يحضر رئيس المجلس الاجتماع المخصص لهذا الغرض.

تقـــوم الإدارة التنفيذية بمراجعة أداء جميـــع العاملين فيها دورياً، للتأكد 
مـــن اســـتيفائهم لجميـــع المتطلبات الضروريـــة المتعلقـــة بوظائفهم، 
ومناقشـــة الموظفين حيال أوجه قصورهم مع منحهم الفرصة الكافية 

لتحسين أدائهم والارتقاء بمهاراتهم.



تشكيل الإدارة التنفيذية:

يتولـــى مجلـــس الإدارة تشـــكيل الإدارة التنفيذيـــة للجمعيـــة،      
وتنظيم عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها 

المهام الموكلة إليها، وله في سبيل ذلك:

الإدارة التنفيذية
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المادة السابعة عشر

الفصل
السابع

التحقق
التنفيذيــــــة  أن الإدارة  مـــن 
السياســـات  وفـــق  تعمـــل 
المعتمـــدة منـــه.  واللوائـــح 

اختيار
المســــــــؤول التنفيــــــــــذي، 
الموظفيــــــــــــن  وتعييــــــــــن 
القيادييـــن فـــي الجمعيـــة، 
علــــــــــــــــى  والإشـــــــــــــراف 

أعمالهم. 
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وضع معايير أداء
للإدارة التنفيذيــة تتسق مع 
أهـــــــــداف واستراتيجيــــــــــة 

الجمعية. 

مراجعة أداء الإدارة
للتأكد  وتقييمـــه  التنفيذيـــة 
مـــن إدارة الأصول والموارد 

بكفاءة وفاعلية. 

عقد اجتماعات دورية 
مـــع الإدارة التنفيذية لبحث 
مجريات العمـــل وما يعتريه 
من معوقــــات ومشاكـــــــل، 
واستعـــــراض ومناقشـــــــــة 
بشـــأن  المهمة  المعلومات 

نشاط الجمعية.



 ب. تنفيـــذ الاســـتراتيجية الشـــاملة للجمعيـــة وخطـــط العمل الرئيســـة 
والمرحلية، والرقابة الداخلية.

 أ. تنفيذ السياســـات واللوائـــح والأنظمة الداخليـــة للجمعية المقرة من 
مجلس الإدارة.

 ج. اقتـــراح الهياكل التنظيمية والوظيفيـــة للجمعية ورفعها إلى مجلس 
الإدارة للنظر في اعتمادها.

مـــع مراعاة الاختصاصـــات المقـــررة لمجلـــس الإدارة بموجب 
أحـــكام النظـــام ولائحتـــه التنفيذيـــة، تختـــص الإدارة التنفيذية 
الخطـــط والسياســـات والاســـتراتيجيات والأهـــداف  بتنفيـــذ 
أغراضهـــا، ويدخـــل ضمـــن  يحقـــق  بمـــا  للجمعيـــة  الرئيســـة 

اختصاصات الإدارة التنفيذية الآتي:

اختصاصات ومهام الإدارة 
التنفيذية
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المادة الثامنة عشر

الفصل
السابع
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ـ بما لا يتعارض مع   ه. تنفيـــذ لائحة الحوكمـــة الخاصة بالجمعية بفعالية ـ
أحكام هذه اللائحة ــ واقتراح تعديلها عند الحاجة.

 و. تزويد أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بجميع المعلومات 
والبيانـــات والوثائق والســـجلات اللازمة، على أن تكـــون وافية ودقيقة 

وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

 ز. تنفيذ السياســـات والإجراءات التي تضمـــن احترام الجمعية للأنظمة 
واللوائـــح والتزامهـــا بالإفصـــاح عن المعلومـــات لجميع الأطـــراف ذات 

العلاقة.

 د. تنفيـــذ أنظمـــة وضوابـــط الرقابة الداخلية والإشـــراف العـــام عليها، 
وتشمل الآتي:

تنفيذ سياسة تعارض المصالح.

تطبيق الأنظمة المالية والمحاســـبية بشـــكل سليم، بما في ذلك 
الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

تطبيـــق أنظمة رقابية مناســـبة لقيـــاس وإدارة المخاطـــر من خلال 
وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية، وإنشاء بيئة 
ملمّـــة بثقافة الحد مـــن المخاطر على مســـتوى الجمعية، وطرحها 

بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالجمعية.



36

 ح. إعـــداد مشـــروعات التقاريـــر الدوريـــة المالية وغير المالية بشـــأن حال 
الجمعيـــة في ضوء خطط وأهداف الجمعية الاســـتراتيجية، وعرض تلك 

التقارير على مجلس الإدارة.

 ط. المشـــاركة الفعالة فـــي بناء ثقافة القيم الأخلاقيـــة وتنميتها داخل 
الجمعية.

 ي. اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها، بما في 
ذلـــك تحديـــد المهـــام والاختصاصـــات والمســـؤوليات الموكلـــة إلـــى 

المستويات التنظيمية المختلفة.

 ك. اقتـــراح الصلاحيات التي تفوض إليها، وإجـــراءات اتخاذ القرار ومدة 
التفويض، على أن ترفع تقارير دورية عن ممارساتها لتلك الصلاحيات.

 ل. اقتراح الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها.



المتعلقـــــة  الأحكـــــام 
بالجمعيـــة العموميـــة

الباب الثالث

اجتماعات الجمعية العمومية
الفصل الثاني

أحكام العضوية
الفصل الأول



حقوق الأعضاء:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين، والأعضاء      
الذيـــن مضـــى على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على 
الأقل شـــرط تسديد رســـوم العضوية و مراعاة ما نصت عليه 
الأنظمـــة واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات من أحكام تتعلق 
بالجمعية العمومية، و يحق لأعضاء الجمعية العمومية الآتي:

أحكام العضوية
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المادة التاسعة عشر

الفصل
الأول

 أ.  حضـــور الجمعية العمومية، والاشـــتراك فـــي مداولاتها، والتصويت 
علـــى قراراتها، وعلـــى الجمعية إتاحة فرصة التصويـــت لجميع الأعضاء 
دون تمييز، وإحاطتهم بجميع القواعد التي تحكم إجراءاته، وبالمعلومات 
الخاصـــة بحـــق التصويـــت، وعـــدم وضـــع أي إجـــراء يـــؤدي إلـــى إعاقة 

استخدامه.

 ب. الاطلاع على ســـجلات الجمعية ووثائقها، ويشـــمل ذلـــك البيانات 
وخططهـــا  واســـتراتيجيتها  الجمعيـــة  بنشـــاط  الخاصـــة  والمعلومـــات 
التشغيلية، وسجلات وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة 
وقراراتهمـــا، وكذلـــك القـــرارات التـــي يصدرهـــا المســـؤول التنفيـــذي 

للجمعية.
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 ج. مراقبة أداء الجمعية بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.

 د. مســـاءلة أعضاء مجلـــس الإدارة، وإبـــلاغ الوزارة عـــن أي مخالفات أو 
أخطاء جســـيمة، وفق الشـــروط والقيـــود الواردة في النظـــام واللائحة 

التنفيذية.

 ه. انتخـــاب أعضاء مجلـــس الإدارة وتجديد مدة عضويتهـــم، وإبراء ذمة 
مجلس الإدارة السابق.

غير  ـــــ من  انتخابـــات مكونة من عضوين على الأقل  لجنة   و. تشكيل 
الأعضـــاء المترشحين ــ لإدارة عملية انتخاب الأعضاء   للدورة الثانية وما 

يليها، وينتهي دور  اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

 ز. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية 
عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
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 ح. إلغـاء ما تـراه من قـــرارات 
مجلس الإدارة.

 ي. إقرار تعديــــــــل اللائحــــــة 
الأساسية.

 ط. اقتراح اندماج الجمعية 
في جمعية أخرى.

 ك. حل الجمعيــة اختياريــــــاً.

 ل. أن ينيب عنه (خطياً) عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، 
ولا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يصح أن ينوب العضو 
عن أكثر من عضو، و يجـــب أن تعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو 

من يفوضه قبل موعد الاجتماع.

 م. لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية التدخل في أعمال مجلس 
الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للجمعية ما لم يكن عضواً في مجلس 
الإدارة أو كان تدخلـــه مـــن خلال الجمعية العامة العاديـــة أو غير العادية، 
وفقـــاً لاختصاصاتهـــا، أو في الحـــدود والأوضاع التـــي يحكمها النظام 

ولائحته التنفيذية.



واجبات مجلس الإدارة 
تجاه الأعضاء
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المادة العشرون

الفصل
الأول

علـــى مجلـــس الإدارة تحقيـــق تواصـــل فعال بيـــن الجمعيـــة وأعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة يكـــون مبنيـــاً على الفهـــم المشـــترك للأهداف 

الاستراتيجية للجمعية ومصالحها.

يُضمّـــن مجلـــس الإدارة تقريره الســـنوي الإجراءات التـــي اتخذها بناءً 
على مقترحـــات وملحوظات أعضاء الجمعيـــة العمومية حيال الجمعية 

وأدائها.

يلتزم مجلـــس الإدارة بتوفير المعلومات الوافيـــة والدقيقة؛ لتمكين 
عضـــو الجمعيـــة العموميـــة من ممارســـة حقوقـــه على أكمـــل وجه، 

وتقديم المعلومات في الوقت المناسب وتحديثها بانتظام.



اختصاصات ومهام 
الجمعية العمومية العادية 
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الفصل
الأول

تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:

المادة الحادية والعشرون 

دراســـــــة تقريــــــــر مراجــــــــع 
القوائـــــــــم  عن  الحسابــــات 
الماليـــة للسنـــــــة الماليـــــــة 
المنتهيـــة، واعتمادهـــــا بعد 

مناقشتها.

إقـــرار مشـــــروع الميزانيــــــة 
التقديريـــة للســــنة الماليـــة 

الجديدة.

إقـــرار خطة اســـتثمار أموال 
الجمعية، واقتراح مجالاته.

مناقشـــة تقريــــــر مجلــــــس 
الإدارة عـــن أعمـــال الجمعية 
ونشـــاطاتها للســـنة المالية 
المقترحة  المنتهية، والخطة 
الجديــــدة،  الماليـــــة  للسنـة 

واتخاذ ما تراه في شأنه.



انتخـــاب أعضـــــاء مجلــــــــس 
الإدارة، وتجديـــــــــد مــــــــــدة 
عضويتهم، وإبـــــــراء ذمـــــــة 

مجلس الإدارة السابق.

تعييـــن محاســــب قانونـــي 
مرخص له لمراجعة حسابات 

الجمعية، وتحديد أتعابه.
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اختصاصات ومهام الجمعية 
العمومية غير العادية

44

المادة الثانية والعشرون 

الفصل
الأول

تختـــص الجمعيـــة العمومية غيـــر العادية بالنظر في المســـائل 
الآتية :

إلغاء
ما تراه من قرارات مجلـس 

الإدارة.

اقتراح 
في  الجمعيـــــــة  اندمــــــاج 

جمعية أخرى.

إقرار
تعديل اللائحة الأساسية.

حل 
الجمعية اختيارياً.

البت في استقالة
أي مـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة، أو إســـقاط العضويـــة عنه، 
وانتخـــاب من يشـــغل المراكز الشـــاغرة فـــي عضوية مجلس 

الإدارة.

ولا تكـــون قرارات الجمعيـــة العمومية غير العادية الصادرة في شـــأن 
الاختصاصـــات الـــواردة فـــي الفقـــرات (3) و(4) و (5) نافـــذة إلا بعد 

استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
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اجتماعات الجمعية 
العمومية

المادة الثالثة والعشرون

الفصل
الثاني

اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها:

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل     
كل سنة مالية، على أن يُعقد الاجتماع الأول لكل ســـنة خلال
الأشهر الأربعة الأولى منها، وتعقد الجمعية اجتماعاً غير عادي 
بناءً على طلب مسبب من الوزارة أو من مجلس الإدارة أو بناء 
على طلب 25% من الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة 
عنـــد إعداده جـــدول أعمال اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية مراعاة 

الآتي:

الأخـــذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغـــب أعضاء الجمعية العمومية 
إدراجها.

إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية 
العموميـــة ببند مســـتقل، وعـــدم الجمع بيـــن الموضوعـــات المختلفة 
جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء 
المجلس مصلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة فيها ضمن بند واحد، لغرض 

الحصول على تصويت الأعضاء على البنود جميعها. 
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أن يتـــاح لأعضـــاء الجمعية العمومية ـــــ قبل انعقـــاد الجمعية العمومية 
بخمســـة عشـــر يوماً ــ الحصول على أي معلومات في شـــأن مواضيع 
جـــدول الأعمال، على أن يكـــون كل موضوع معروض في جدول أعمال 
الجمعية العمومية مصحوباً بشـــرح وافٍ واستعراض كافٍ لكافة جوانبه 
بمـــا يمكّن أعضاء الجمعية العمومية من اتخاذ قراراتهم بشـــكل ســـليم 

ومدروس.  

للـــوزارة والجهـــة المشـــرفة إضافة ما تـــراه من موضوعـــات إلى جدول 
أعمال الجمعية العمومية.

لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) النظـــر في مسائل 
غير مدرجة في جدول أعمالها.
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قرارات وتوصيات الجمعية 
العمومية
المادة الرابعة والعشرون

الفصل
الثاني

يجب تسجيل التصويت على قرارات الجمعية العمومية بدقة، 
وتتم إدارة اجتماع الجمعية العمومية على النحو الذي يسمـــــح 
للأعضــــــاء بالتعبيـــــر عـــن آرائهـــــم وملحوظاتهـــــم، وتصـــــدر
قـرارات الجمعيـة العموميـة العاديــــــة بأغلبيــــــة عدد الأعضـــاء
الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعيـــــة العموميـــــة غير العاديـــة 
الجمعية اجتماع  ويعد  الحاضرين،  الأعضاء  عدد  ثلثي  بأغلبية 
العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضـــره أكثر من 
نصف أعضائها، و يجوز تأجيل اجتماع الجمعيــــــة العموميــــــة 
(العادية أو غير العادية) إذا لم يحضر أكثر من نصف أعضائها
إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة 

عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول. 

الجمعيـــة إلى  بالنسبة  الحالة  هذه  في  الاجتمـاع  ويكون 
الحاضرين، العادية صحيحـاً مهما كان عدد الأعضاء  العمومية 
العادية فيجب ألا يقل العمومية غير  الجمعية  وأما في حالة 

العدد عن 25% من إجمالي الأعضاء.
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قرارات وتوصيات الجمعية 
العمومية
المادة الخامسة والعشرون

الفصل
الثاني

يجـــب أن تكـــون القـــرارات والتوصيـــات الصادرة عـــن الجمعية 
العمومية كافة مكتوبة ومشـــار إليها في محاضر الاجتماعات، 
ويجب على الجمعيـة تزويــد الوزارة بصــورة من المحاضـــــر مع 
محضر فرز الأصوات خلال خمسـة عشــــــر يومـــــــاً من تاريـــــخ
الاجتماع، وتعـــد جميع قرارات الجمعية العاديـــة وغير العادية 
نافذة ما عدا اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى، وإقرار 
تعديل الائحـــة الأساسية، وحل الجمعية اختياريـــاً فتكون نافذة 
بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفـــق أحكام النظام وموافقة 

معالي الوزير.



الدائمـــة والمؤقتة اللجان 

الباب الرابع

لجنة الموارد المالية والاستثمار 
الفصل الثاني

لجنة إدارة المخاطر
الفصل الرابع

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
الفصل الأول

لجنة التخطيط والتطوير
الفصل الثالث
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لجنة التدقيق والمراجعة 
الداخلية

المادة السادسة والعشرون

الفصل
الأول

حوكمة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

تشكل بقرار من الجمعية العمومية 
لجنة تدقيق ومراجعة داخلية من أعضاء الجمعية العمومية أو 
مـــن غيرهم، علـــى أن يكون مـــن بينهم أحد أعضـــاء مجلس 
الإدارة، ويجـــب ألا يقل عدد أعضاء لجنـــة التدقيق والمراجعة 
الداخليـــة عن ثلاثة ولا يزيد على خمســـة، ويكون من بينهم 

أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية. 

تصدر الجمعية العمومية 
بناءً على اقتـــراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة 
التدقيـــق والمراجعة الداخلية، ومدة عضويتهم، وتحدد مهام 

اللجنة وأسلوب وضوابط عملها. 



لا يجوز 
للمراجـــع الخارجي للجمعية أن يكون عضواً في لجنة التدقيق 

والمراجعة الداخلية.

لا يجوز 
للمشرف المالي أن يرأس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

يكون
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المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام، 
مع تزويـــده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص 

عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.



اختصاصات ومهام لجنة 
التدقيق والمراجعة الداخلية
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المادة السابعة والعشرون

الفصل
الأول

تختص لجنة التدقيق والمراجعـــة الداخلية بالرقابة على أعمال 
الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية 
وأنظمـــة الرقابة الداخلية فيها، وتشـــمل مهـــام اللجنة بصفة 

خاصة الآتي:

 أ. مراجعـــة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية 
العموميـــة، لضمـــان نزاهتها وعدالتها وشـــفافيتها، وإبـــداء رأيها حيال 

ذلك. 

 ب. إبـــداء الـــرأي الفني ــ بناء علـــى طلب مجلس الإدارة ـــــ فيما إذا كان 
تقريـــر المجلس والقوائم المالية للجمعيـــة صحيحة ومتوازنة ومفهومة 
وتتضمـــن المعلومات التي تتيـــح لأعضاء الجمعيـــة العمومية والوزارة 
والجهة المشـــرفة تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها 

واستراتيجيتها. 

التقارير المالية

 ج. مراقبة ســـلامة البيانـــات المالية للجمعية وتقاريرهـــا الدورية والنظر 
في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، و 
دراســـة أية مســـائل مهمّـــة أو غيـــر مألوفة تتضمنهـــا التقاريـــر المالية 
والحســـابات، والبحث بدقة في أي مســـائل يثيرها المشرف المالي أو 

مراجع الحسابات. 
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 د. التأكـــد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التـــي تصدرهـــا 

الوزارة.

 ه. التحقـــق من التقديرات المحاســـبية في المســـائل الجوهرية الواردة 
في التقارير المالية. 

 و. التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية 
حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياســـات المحاسبية 

الرئيسة التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها. 

 ز. التحقـــق مـــن وجود نظـــام متقدم يعمـــل على حفظ نســـخ إضافية ــ 
بشـــكل دوري ــ لكافة المســـتندات المالية في مكان آمن بما يمكن من 

استخدامها في الحالات الطارئة. 

 ح. دراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعة في الجمعية وإبـــداء الرأي 
والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

 ط. تزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده 
من الجمعية العمومية خلال مـــدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة 

المالية.
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المراجعة الداخلية

 ب. القيـــام بإجـــراءات الفحص الخاصة بأنشـــطة وعمليـــات محددة ذات 
علاقة بالمركز المالي للجمعية.

 أ. التحقـــق مـــن كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخليـــة وتقييمها والتحقق 
مـــن أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية تتســـم 
بالشـــمولية ويتم مراقبتهـــا ومراجعتها في الوقت المناســـب، وكذلك 
التأكد من كفاية الموارد البشـــرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد 
تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما 
أنجزتـــه مـــن أعمال تدخل في نطـــاق اختصاصها، علـــى أن يزود مجلس 
الإدارة مـــن يرغـــب من أعضاء الجمعيـــة العمومية بنســـخة منه، ويُتلى 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية. 

 ج. دراســـة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية 
للملاحظات الواردة فيها. 

 د. الرقابـــة والإشـــراف علـــى أداء وأنشـــطة المراجـــع الداخلـــي أو إدارة 
المراجعـــة الداخليـــة في الجمعية إن وجـــدت، للتحقق مـــن توفّر المواد 

اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. 
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مراجع الحسابات الخارجي

 ب. مراجعـــة خطة مراجع الحســـابات الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم 
تقديمـــه أعمالاً فنية أو إداريـــة تخرج عن نطاق أعمـــال المراجعة، وإبداء 

مرئياتها حيال ذلك. 

 أ. التوصية للجمعية العمومية بتعيين مراجع الحســـابات الخارجي، وعزله 
وتحديـــد أتعابـــه، والتأكد من اســـتقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشـــروط 
التعاقـــد معه. وتقييم أدائه ومدى فعالية أعماله، مع الأخذ في الاعتبار 

القواعد والمعايير ذات الصلة. 

 ج. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي. 

 د. دراســـة تقارير مراجع الحســـابات الخارجي، وملاحظاتـــه على القوائم 
المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
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ضمان الالتزام

 ب. التحقـــق مـــن التـــزام الجمعيـــة بالأنظمـــة واللوائـــح والسياســـات 
والتعليمات ذات العلاقة. 

 ج. الرفع إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بما تراه من مســـائل 
ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشـــأنها، وإبـــداء توصياتها بالخطوات التي يلزم 

اتخاذها.

 أ. مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة والتحقق من اتخـــاذ الجمعية 
للإجراءات اللازمة بشأنها. 



 تضـــع اللجنـــة سياســـة للتعامـــلات البنكية تهدف إلـــى تعزيز 
مراقبـــة الحســـابات البنكيـــة للجمعية، واكتشـــاف أي أخطاء أو 
اختلاســـات من حساباتها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم 

التأكد من أن الجمعية تقوم بالآتي: 
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المادة الثامنة والعشرون

لـــكل  تســـوية  إجـــراء   ب. 
حســـــاب بنكـــــــي وعلـــى 
أســـاس دوري بحـــد أدنى 
مرة واحــــــدة كل شهـــــــر، 
وتعرض التســـوية البنكية 
علـــى المديـــر المالـــي أو 
مســـؤول الحســـابات في 
الجمعية لمراجعتها والتأكد 
من صحة إعدادها ومن ثم 

اعتمادها. 

النقدية  أموالها  إيـــداع   أ. 
باسمها لدى أحد البنـــــوك 
في المملكة ولاتصــــــرف

هذه الأمــــــوال في غيـــــــر 
ما خصصـــــــــت لــــــــه، ولا
يصرف منهـــا الإ بتوقيــع

المسؤوليـــن  من  اثنيـــــن 
في الجمعية يفوضهمـــــا 
مجلس الإدارة، وفي حــال 
تفويـــــــــض اثنيـــــــــــن من 
مسؤولي الجمعية لإيداع 
أو صرف الأموال، يجــــــب 
تحـــــدد اللائحة هذيـــن أن 

المسؤولين.
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 و. الاحتفـــــــــاظ بدفاتــــــــــر 
المستعملة  غير  الشيكات 
في مـــكان آمـــن بحيث لا 
يســـتطيع الوصـــول إليها 

إلا المخولين بذلك.

 ه. عـــدم التوقيــــــع علـــى 
شـــيكات على بيـــاض من 
في  بالتوقيع  المفوضين 

أي حال من الأحوال. 

 ج. يجـــب أن تكـــون جميـــع 
الشيكـــــــــات الصــــــــــــادرة 

للمستفيد الأول فقط. 

 د. تحديـــــــــد حـــــد أعلــــــى 
للتوقيـــع على الشـــيكات، 
وعدم السماح بصرفها إلا 
بوجـــود أكثـــر مـــن توقيـــع 
وفقاً للسياسات الداخلية. 



للجنـــة التدقيـــق والمراجعـــة الداخلية في ســـبيل أداء مهامها 
القيام بالآتي:
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المادة التاسعة والعشرون

 ب. طلب أي إيضاح أو بيان 
من أعضـــاء مجلس الإدارة 

أو الإدارة التنفيذية. 

 أ. الاطـــلاع على ســـجلات 
الجمعية ووثائقها. 

 ج. الطلـــب من مجلـــــــس 
الإدارة دعــــــوة الجمعيـــــــة 
العموميــــــة للانعقــــاد إذا 

استدعت الحاجة ذلك.

على لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مراجعة الإجراءات التي 
تتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز 
في التقارير المالية أو غيرها بســـرية، وعلى اللجنة التحقق من 
تطبيق هذه الإجراءات بإجراء تحقيق مستقل؛ يتناسب مع حجم 

الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

المادة الثلاثون



اجتماعات لجنة التدقيق 
والمراجعة الداخلية

المادة الواحدة والثلاثون

الفصل
الأول

تجتمع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) 
علـــى الأقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجة إلـــى ذلـــك، ويجب إعـــداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. 

تجتمـــع لجنـــة التدقيـــق والمراجعـــة الداخليـــة بصفة دورية مـــع مراجع 
حسابات الجمعية، ومع المراجع الداخلي للجمعية. 

للمراجـــع الداخلـــي ومراجع الحســـابات طلب الاجتماع مـــع اللجنة كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 
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لجنة الموارد المالية 
والاستثمار

المادة الثانية والثلاثون

الفصل
الثاني

تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار:

تشـــكل بقرار مـــن مجلـــس إدارة الجمعية لجنة تســـمى (لجنة     
المـــوارد الماليـــة والاســـتثمار)، تتكون من ثلاثـــة أعضاء على 
الأقـــل، على أن يكـــون من بينهم أحد أعضـــاء مجلس الإدارة، 
ويجـــب أن يتمتـــع الأعضـــاء بالخبـــرة والمعرفـــة الكافيـــة في 

المسائل المالية والاستثمار.

اختصاصات ومهام لجنة 
الموارد المالية والاستثمار

المادة الثالثة والثلاثون

الفصل
الثاني

تختص لجنة الموارد المالية والاستثمار بالآتي:
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 ب. إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس 
الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.

 ج. متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عند الحاجة. 

 أ. الإشـــراف علـــى إعـــداد الموازنـــة التقديرية للســـنة الماليـــة الجديدة 
للجمعيـــة ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتهـــا والرفع للجمعية العمومية 

لإقرارها.

 ه. البحث عن الفرص الاســـتثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع 
الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها. 

 و. العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء 
التنفيذ، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.

 د. وضع خطة لاحتواء الخســـائر المحتملة في المشـــاريع الاســـتثمارية 
للجمعية.
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 ح. تقييم مشـــاريع الجمعية الاســـتثمارية وملائمة العائـــد الربحي منها 
وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر. 

 ط. توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة.

 ز. الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية.

 ك. إصـــدار تقاريـــر دوريـــة وفي وقت ملائم عن النشـــاط الاســـتثماري 
للجمعية.

 ي. مراجعـــة ملائمة السياســـة الاســـتثمارية العامة في ضوء أنشـــطة 
الجمعيـــة وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة 

الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات.
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موارد الجمعية
المادة الرابعة والثلاثون

الفصل
الثاني

تتكون موارد الجمعية من الآتي:

 أ. رســـــــوم العضوية (إن 
وجدت).

 ب. عوائـــــــــد نشاطــــــــات
 الجمعية.

 ج. الصدقات، والهبــــــات،
والأوقاف، والتبرعات.

 د. العوائـد الاستثماريــــــة 
من أموال الجمعية.

 و. مـا قـــــــــد يخصصــــــــه 
دعــــــم  مـن  الصنــــــــــدوق 

لبرامجها وتطويرها.

 ه. ما يقرر لها من إعانات 
حكومية.



 ح. الزكـــــوات للجمعيــــــات
نشاطهــــا  يشتمـــل  التي 

على مصارف للزكاة.

 ز. الموارد الماليـــــة التــي 
تحققها الجمعية من خلال 
إدارتهـا لمؤسســــــة تابعـة 
الحكومية  الجهات  لإحدى 
أو الخاصة، أو تنفيذ بعض 

مشروعاتها أو برامجها.
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المادة الخامسة والثلاثون

يراعى عند إعداد الموازنة الســـنوية تقســـيمها على أســـاس 
شـــهري بما يمكّن مـــن متابعـــة الأداء الفعلـــي بالمقارنة مع 
الموازنـــة التقديرية لكل شـــهر، وبما يمكّـــن إدارة الجمعية من 

دراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. 



المادة السادسة والثلاثون

يراعى عند تنفيذ المشـــاريع الاســـتثمارية إعـــداد خطة متابعة 
للتأكد من حســـن تنفيذ المشـــروع، والتحقق مـــن مدى التزام 
فريق العمل بـــأداء أدوارهم ومهامهم ومعالجة المخاطر التي 

قد يتعرض لها المشروع أثناء تنفيذه. 

اجتماعات لجنة الموارد 
المالية والاستثمار

المادة السابعة والثلاثون

الفصل
الثاني

تجتمع لجنة الموارد المالية والاســـتثمار بصفة دورية كل (ستة 
أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد 

محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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لجنة التخطيط والتطوير
المادة الثامنة والثلاثون

الفصل
الثالث

تشكيل لجنة التخطيط والتطوير:

تشـــكّل ــ بقرار من مجلس إدارة الجمعية ــ لجنة تســـمى (لجنة 
التخطيط والتطوير)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على 
أن يكون مـــن بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتم تســـمية 
رئيـــس اللجنة على أن يكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وله 
زيادة عدد أعضاء اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة 

مجلس إدارة الجمعية.

اختصاصات ومهام لجنة 
التخطيط والتطوير

المادة التاسعة والثلاثون

الفصل
الثالث

تختص لجنة التخطيط والتطوير بالآتي:
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 ب. إعـــداد وصـــف للقـــدرات والمؤهـــلات المطلوبـــة لعضوية مجلس 
الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. 

 ج. المراجعـــة الســـنوية للاحتياجـــات اللازمـــة مـــن المهارات المناســـبة 
لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. 

 أ. اقتـــراح سياســـات ومعاييـــر واضحـــة للعضويـــة في مجلـــس الإدارة 
والإدارة التنفيذية. 

 ه. إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها 
لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها.

 و. وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية. 

 د. مراجعـــة هيكل مجلـــس الإدارة، والإدارة التنفيذيـــة، ورفع التوصيات 
بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 
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 ح. وضـــع الإجـــراءات الخاصـــة بتعريـــف أعضـــاء المجلس الجـــدد بعمل 
الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية.

 ط. وضع الإجراءات المناســـبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن 
شؤون الجمعية لأعضاء المجلس. 

 ز. وضـــع الإجـــراءات الخاصـــة في حال شـــغور مركز أحد أعضـــاء مجلس 
الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية.

 ي. تحديـــد جوانب الضعف والقوة في مجلـــس الإدارة، واقتراح الحلول 
لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.



اجتماعات لجنة التخطيط 
والتطوير

المادة الأربعون

الفصل
الثالث

تجتمع لجنة التخطيط والتطوير بصفة دورية كل (ســـتة أشـــهر) 
على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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لجنة إدارة المخاطر

71

المادة الواحدة والأربعون

الفصل
الرابع

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

ـ لجنة تســـمى (لجنة  ـ بقرار من مجلس إدارة الجمعية ـ  تشـــكّل ـ
إدارة المخاطـــر)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من 
بينهـــم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها 
مســـتوى ملائـــم من المعرفة فـــي إدارة المخاطر والشـــؤون 

المالية.

اختصاصات ومهام لجنة 
إدارة المخاطر

الفصل
الرابع

 تختص لجنة إدارة المخاطر بالآتي:

المادة الثانية والأربعون
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 ب. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد 
تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها. 

 ج. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، 
والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد 

المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

 أ. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم 
أنشـــطة الجمعية، والتحقق من تنفيذهـــا ومراجعتها وتحديثها بناءً على 

المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية. 

 د. إعـــداد تقاريـــر مفصلة حول التعـــرض للمخاطر والخطـــوات المقترحة 
لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة. 

 ه. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 
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 و. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر 
على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.

 ح. تقييـــم المخاطـــر المحدقـــة بالبيانـــات المالية والمتمثلـــة في وجود 
معامـــلات ماليـــة لم تحدث فعـــلاً (وهمية)، أو عدم تســـجيل معاملات 
ماليـــة حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقة) أو تســـجيل معاملات مالية 
بغيـــر قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو 

تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً. 

 ط. لتجنـــب المخاطر الواردة في الفقرة (ح) علـــى اللجنة تطبيق إجراءات 
كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين 
المهـــام المتعارضـــة بحيـــث لا يقـــوم شـــخص معيـــن بتأديـــة مهمتين 
متناقضتيـــن أو أكثـــر، والتأكـــد مـــن وجـــود الموافقـــات الضرورية على 
المعامـــلات قبـــل تنفيذها، والمراجعـــة المســـتمرة والدقيقة من قبل 
أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة 

الذكر. 

 ز. دراســـة وتحليـــل المخاطر التي قد تنشـــأ من تنفيـــذ الجمعية لبعض 
مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة. 



 ي. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات 
الشـــق المالي، ومنهـــا نظام مكافحة غســـل الأموال، ونظـــام مكافحة 

الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

الاحتفـــاظ فـــي مقرها بالســـجلات والمســـتندات المالية وملفات 
الحســـابات والمراســـلات المالية، وصور وثائـــق الهويات الوطنية 
للمؤسسين، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، 
والعامليـــن فيها، والمتعاملين معها مالياً بشـــكل مباشـــر لمدة لا 

تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

إذا توافـــرت لديهـــا أســـباب معقولـــة للاشـــتباه فـــي أن الأموال 
الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات 
غســـل أمـــوال أو تمويـــل إرهاب أو أنها تســـتخدم فـــي العمليات 

السابقة فعليها اتخاذ الاتي:

- إبـــلاغ الإدارة العامـــة للتحريـــات الماليـــة لدى رئاســـة أمـــن الدولة 
بصفة عاجلة.

- إعـــداد تقريـــر مفصـــل يتضمـــن جميـــع البيانـــات والمعلومـــات 
المتوافـــرة لديهـــا عن تلـــك الحالة والأطـــراف ذات الصلـــة وتزويد 

الإدارة العامة للتحريات المالية به.

- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
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اجتماعات لجنة إدارة 
المخاطر

المادة الثالثة والأربعون

الفصل
الرابع

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ســـتة أشـــهر) على 
الأقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلـــك، ويجب إعـــداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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الرقابـــة والتدقيـــق

الباب الخامس

مراجع الحسابات الخارجي
الفصل الثاني

الرقابة الداخلية
الفصل الأول



يتعيـــن على مجلس الإدارة اعتمـــاد نظام رقابة وضبط داخلي 
فعـــال، وتطبيقـــه وفق المعاييـــر المهنية الخاصـــة بالإجراءات 
والمراجعة المحاســـبية، بحيث تتضمن إجراءات وقائية تشمل 
أوجـــه الصـــرف المالي كافـــة، ويضمن متابعـــة تطبيق أحكام 
لائحـــة حوكمة الجمعيـــات التـــي يعتمدها المجلـــس، والتقيد 
بالأنظمـــة واللوائـــح ذات الصلـــة، ويجب اتبـــاع معايير واضحة 
للمســـؤولية في جميع المســـتويات التنفيذية في الجمعية، 
وأن تتـــم تعامـــلات الأطـــراف ذات العلاقـــة وفقـــاً للأحـــكام 

والضوابط الخاصة بها.

الرقابة الداخلية
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المادة الرابعة والأربعون

الفصل
الأول



 تُنشئ الجمعية ــ عند الحاجة ــ وحدة للمراجعة الداخلية للاستعانة 
بجهـــات خارجيـــة لتقييم نظـــام الرقابـــة الداخلية والإشـــراف على 
تطبيقـــه، والتحقق من مدى التـــزام الجمعيـــة وعامليها بالأنظمة 

واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها.

إنشاء وحدة 
المراجعة الداخلية 
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المادة الخامسة والأربعون

تتكـــون وحـــدة المراجعة الداخليـــة من مراجع داخلـــي على الأقل، 
توصي بتعيينه لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ويكون مسؤولاً 
أمامها، ويراعى في تكوين إدارة المراجعة الداخلية وعملها الآتي:

الفصل
الأول

المادة السادسة والأربعون

أ. أن تتوفر في العاملين بها الكفاءة والاسـتقلال والتدريب المناسـب، 
وعدم تكليفهم بأي أعمال أخرى خارج نطاق أعمالهم. 

 ب. ترفع الوحدة تقاريرها إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وترتبط 
بها وتكون مسؤولة أمامها. 

والوثائـق  والمسـتندات  المعلومـات  علـى  الاطـلاع  مـن  تمكـن  أن  ج. 
والحصول عليها دون قيد أو شرط.



تعمـــل وحدة المراجعـــة الداخلية وفـــق خطة شـــاملة للمراجعة 
معتمدة مـــن لجنة التدقيـــق والمراجعة الداخليـــة، وتحدّث هذه 
الخطة سنوياً، ويجب مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية مرة 

واحدة كل سنة على الأقل.

اختصاصات ومهام 
وحدة المراجعة الداخلية: 
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المادة السابعة والأربعون

الفصل
الأول

المادة الثامنة والأربعون

تُعـــد وحدة المراجعة الداخليـــة تقريراً عن أعمالهـــا، وتقدمه إلى مجلس 
الإدارة ولجنـــة التدقيـــق والمراجعة الداخلية بشـــكل (ربع ســـنوي) على 
الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في 
الجمعيـــة، وما انتهت إليه الوحدة مـــن نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات 
التي اتخذتها كل إدارة بشـــأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة 
وأي ملحوظات بشـــأنها لا ســـيما عدم المعالجة في الوقت المناســـب 

ودواعي ذلك. 
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الجمعيـــة  تـقـيــــد  مــــدى   د. 
بالقواعـــد والشـــروط التـــي 
تحـــــكم مـــــسائل الإفصــــاح 
الواردة فـــي النظام ولائحته 

التنفيذية وهذه اللائحة. 

 أ. إجراءات الرقابة والإشراف 
عــلـــــى الشــؤون الــــماليـــــة 

والاستثمارات. 

 ج. أوجه الإخفاق في تطبيق 
الرقابـــة الداخلية، أو مواطن 
الضعـــف فـــي تطبيقها، أو 
حـــالات الطـــوارئ التي أثّرت 
أداء  فــــــي  تــؤثــــر  قــــد  أو 
الـــذي  والإجـــراء  الجمعيـــة، 
اتبعتـــه فـــي معالجـــة هـــذا 

الإخفاق. 

 ب. تقييم أداء مجلس الإدارة 
فــــي  الــتنفـيذيــــة  والإدارة 
الـرقـابــــة  نــظـــــام  تـطـبيـــــق 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الداخليـــة، 
تحديـــد عـــدد المـــرات التـــي 
أخطر فيها المجلس بمسائل 
رقابيـــة ( بما فـــي ذلك إدارة 
المخاطـــر ) والطريقـــة التي 

عالج بها هذه المسائل. 

تُعـــد وحـــدة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً وتقدمـــه إلى لجنة التدقيق 
والمراجعـــة الداخلية بشـــأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال الســـنة 
المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أســـباب أي إخلال أو 
ــــ خلال الربع التالي لنهاية الســـنة المالية  ـ إن وجد ـ انحـــراف عـــن الخطة ـ

المعنية. 

يحـــدد مجلـــس الإدارة نطاق تقريـــر وحدة المراجعـــة الداخليـــة بناءً على 
توصيـــة لجنـــة التدقيـــق والمراجعـــة الداخلية علـــى أن يتضمـــن التقرير 

بصورة خاصة الآتي:



يتعيـــن علـــى الجمعيـــة أن تُســـند مهمـــة مراجعة حســـاباتها 
الســـنوية إلـــى مراجع حســـابات خارجـــي يتمتع بالاســـتقلال 
والكفاءة والخبرة والتأهيل، لإعداد تقرير موضوعي ومستقل 
لمجلـــس الإدارة وأعضاء الجمعية العموميـــة، مبيناً فيه صحة 

حساباتها، وتقييم أدائها ضمن النواحي الجوهرية. 

مراجع الحسابات الخارجي
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المادة التاسعة والأربعون

الفصل
الثاني

تعيّـــن الجمعية العمومية مراجع حســـابات الجمعيـــة بناءً على 
اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة الآتي:

اشتراطات تعيين مراجع 
الحسابات الخارجي: 

المادة الخمسون 

الفصل
الثاني

 أ. أن يكـــون لديـــه الخبرة الكافية في مجال المحاســـبة والتدقيق، وعلى 
معرفة ودراية تامة بمعايير المحاسبة الخاصة بالعمل الأهلي.
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يجب على مراجع الحسابات الآتي:

اختصاصات ومهام 
مراجع الحسابات الخارجي 

المادة الواحدة والخمسون 

الفصل
الثاني

 د. ألا تتعارض مصالحه مع مصالح الجمعية. 

 ه. ألا يقل عدد المرشحين عن ثلاثة مراجعين.

أ .بذل واجبيْ العناية والولاء للجمعية، وأن يكون مسؤولاً عن تعويض 
الضرر الذي يصيب الجمعية و غيرها بســـبب الأخطاء التي تقع منه في 
أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشـــتركوا في الخطأ كانوا مســـؤولين 

بالتضامن. 

 ج. أن يكـــون مرخصـــاً لـــه مـــن قِبـــل الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين 
القانونيين، ويستوفي الاشتراطات المقررة من الجهة المختصة. 

أن يكون مرخصاً له من قِبل الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين، 
ويستوفي الاشتراطات المقررة من الجهة المختصة. 

 ب. أن يكـــون ترشـــيحه بناءً على توصيـــة من لجنة التدقيـــق والمراجعة 
الداخلية. 
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ب .إبـلاغ الجهـة المختصـة فـي حـال عـدم اتخـاذ مجلـس الإدارة للإجـراء 
المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة.



المصالـــح تعـــارض 

الباب السادس



مـــع مراعاة أحـــكام النظام ولائحته التنفيذيـــة، يجري التعامل مع 
حالات تعارض المصالح وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
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المادة الثانية والخمسون

 يضـــع مجلـــس الإدارة سياســـة مكتوبة وواضحـــة للتعامل مع 
حـــالات تعارض المصالـــح الواقعة أو المحتمـــل وقوعها والتي 
يمكـــن لهـــا أن تؤثر فـــي أداء أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو الإدارة 
التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الجمعية عند تعاملهم مع 
الجمعيـــة أو مع أصحاب المصالح الأخرى. على أن تتضمن هذه 

السياسة بصفة خاصة كلاً من الآتي:

حوكمة سياسة تعارض 
المصالح

المادة الثالثة والخمسون
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 أ. التأكيـد علـى ضـرورة حـرص العامليـن علـى عـدم اسـتغلال موقعهـم 
الوظيفـي لتحقيـق مصالـح شـخصية أو عائلية أو مكاسـب مادية، وتجنب 
الجمعيـة،  مصالـح  مـع  مصالحهـم  تعـارض  إلـى  تـؤدي  التـي  الحـالات 

والتعامل معها وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

 ب. تقديـم أمثلـة توضيحيـة لحالات تعارض المصالح والتي تتناسـب مع 
طبيعة الجمعية ونشاطها.

أو  الماليـة  المصالـح  فـي  تضـارب  وجـود  عـن  بالإفصـاح  الالتـزام   د. 
الشخصية وعن طبيعة تلك المصالح عند نشوئها أو الشك في وجودها 
أثناء عملية اتخاذ أي قرار، والانسحاب من أي عملية نقاش أو اتخاذ قرار  

يتعلق بقضية نشأ أو قد ينشأ عنها تضارب مصالح. 

 ه. تفعيـل إجـراءات واضحـة ومكتوبـة عنـد تعاقد الجمعيـة أو تعاملها مع 
طرف ذي علاقة.

 و. اعتماد إجراءات واضحة ومكتوبة يتخذها مجلس الإدارة عند اكتشـافه 
عدم الالتزام بهذه السياسة.

 ز. إيجـاد إجـراءات واضحـة ومكتوبـة للتعامـل مـع حالات تعـارض المصالح 
ومعالجتها بعدل وشفافية.   

 ح. تزويـد رئيـس مجلـس الإدارة الجمعيـة العموميـة بتفاصيـل الحـالات 
التي تعارض المصالح المكتشفة والتي يكون فيها مصلحة لأحد أعضاء 
مجلـس الإدارة أو الإدارة التنفيذيـة أو الأطـراف ذات العلاقـة وحجم تلك 

الحالات والخسائر الناتجة منها ــ إن وجدت ــ. 

 ج. إقرار إجراءات واضحة للإفصاح عن تعارض المصالح، والحصول على 
الموافقـة اللازمـة قبـل البـدء فـي الأعمـال التي قد ينشـأ عنهـا تعارض 

في المصالح.



أصحـــاب المصالـــح

الباب السابع



على مجلس الإدارة وضع سياســـات وإجراءات واضحة ومكتوبة 
لتنظيم العلاقة مع أصحـــاب المصالح بهدف حمايتهم وصيانة 

حقوقهم على أن تتضمن ــ بصفة خاصة ــ الآتي:

تنظيم العلاقة مع 
أصحاب المصالح:
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المادة الرابعة والخمسون

 أ. احتـرام الحقـوق القانونيـة لأصحـاب المصالـح وآليـة تعويضهـم عنـد 
الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود. 

 ب. إبراز كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية 
وأصحاب المصالح. 

 ج.تعزيز بناء علاقات جيدة مع المانحين والمسـتفيدين والمحافظة على 
سرية المعلومات المتعلقة بهم. 

 د. تأكيد حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم 
علـى نحـو يمكنهـم مـن أداء مهامهـم علـى أن تكـون تلـك المعلومـات 

صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب، وبشكل منتظم.

تبرعـات  مـن  الجمعيـة  تسـتقطعها  التـي  الإداريـة  النسـبة  توضيـح   ه. 
المانحين بهدف تسـيير العملية الإدارية في الجمعية، وتزويد المانحين 

بالتقارير اللازمة عن نتائج تبرعاتهم. 
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 و. إتاحة الفرصة لأصحاب المصالح لمناقشـة أعمال الجمعية والمطالبة 
بتصحيح أي مخالفة تشكل انتهاكاً لممارستهم لحقوقهم. 

 أ. تيسـير إبـلاغ أصحـاب المصالـح بمـن فيهـم العاملـون فـي الجمعيـة 
لمجلـس الإدارة بمـا قـد يصـدر مـن الإدارة التنفيذيـة مـن تصرفـات أو 
ممارسات تخالف الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، أو تثير الريبة في 
القوائـم الماليـة، أو أنظمـة الرقابـة الداخليـة أو غيرهـا، سـواء كانـت تلـك 
التصرفات أو الممارسات مورست ضدهم أو ضد الغير، وإجراء التحقيق 

اللازم بشأنها. 

 ز. معاملـة منسـوبي الجمعيـة وفقـاً لمبـادئ العدالـة والمسـاواة وعـدم 
التمييز.

على مجلـــس الإدارة ــ بناءً على اقتراح لجنة التدقيق والمراجعة 
الداخلية ــ وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب 

المصالح في تقديم الشكاوى، مع مراعاة الآتي:

المادة الخامسة والخمسون
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 ب. الحفـاظ علـى سـرية إجـراءات الإبـلاغ بتيسـير الاتصـال المباشـر بأحـد 
أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية أو غيرها من اللجان المختصة. 

 ج. وضـع آليـة لتلقـي شـكاوى أو بلاغـات أصحـاب المصالـح والتعامـل 
معها. 

د. توفير الحماية اللازمة لأصحاب المصالح.

لا يخل ما ورد في هذا الفصل من أحكام بحق أصحاب المصالح 
في تقديم بلاغاتهم عن أي مخالفات أو تجاوزات للوزارة.

المادة السادسة والخمسون



السلوك المهني

الباب الثامن
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 ب. تمثيـــل عضـــو مجلس 
الإدارة لأعضـــاء الجمعيـــة 
بما  والالتزام  العموميـــة، 
يحقـــق مصلحـــة الجمعية، 
ومراعـــاة حقـــوق الغير من 

أصحاب المصالح. 

 أ. التأكيـــد علـــى كل عضو 
من أعضـــاء مجلس الإدارة 
والإدارة التنفيذيـــة ببـــذل 
واجبـــيْ العنايـــة والـــولاء 
فـــي إدارة الجمعيـــة، وكل 
ما من شأنه صون مصالح 
أهدافها  الجمعية وتحقيق 
وتـــقديــــم  وغــــايــــاتـــهــا، 
مصـــــالحها على مصلحته 
جميـــع  فــــــي  الشخصيــة 

الأحوال. 

التـــزام  مبـــدأ  ترســـيخ   ج. 
أعضــــــاء مجلــــــس الإدارة 
فـــي  التنفيذييـــن  وكبـــار 
الجمعيـــة، بجميع الأنظمة 
ذات  والتعليمات  واللوائح 

الصلة. 

على مجلس الإدارة وضع سياسات للسلوك المهني والقيم 
الأخلاقية في الجمعية تراعي ما يلي:

المادة السابعة والخمسون
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 ه. اســــتعــــــــمال أصـــول 
الجــــمـــــعيـــة ومــــواردهـــا 
وممتلكاتهـــا فـــي تحقيق 
أغراضهـــا وأهدافها، دون 
إســـاءة اســـتخـدامهـــــــا أو 
استغلالها لتحقيق مصالح 

خاصة. 

ز. عـــدم قبـــول الهدايا  أو 
أو  الماديـــــــــــة  المزايـــــــــا 
المعنويـــة المقدمـــــة من 
أطــــــــراف تتعامــــــــل مـــع 
الجمعيــــــــة, والتـــي مـــن 
شأنها أن تؤدي إلى إهدار 
مصالـــــــح الجمعيـــــــــــة أو 
تحقيـــق  أو  بهـــا  الإضـــرار 
للطـــرف  خاصـــة  منافـــع 

المانح.

 د. الحيلولة دون استغلال 
عضـــو مجلـــس الإدارة أو 
التنفيذيـــة  الإدارة  عضـــو 
لمنصبه الوظيفي بهدف 
تحقيق مصالحه أو مصالح 

الغير. 

 ح. المحافظة على سمعة 
الجمعية، وعدم القيام بأي 
سلوك من شأنه الإساءة 

لسمعتها.

 و. التثبت من عدم إســـاءة 
اســـــــــتخدام المعلومـــات  
الخاصة بالجمعية لأغراض 
شـــخصية، وعدم الإفصاح 
الســـرية  المعلومات  عـــن 
التـــي تـــم الاطـــلاع عليها 
بســـبب العمـــل لأطـــراف 
أخرى حتى بعد ترك العمل 

في الجمعية. 



الإفصاح والشفافية

الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
الفصل الثاني

سياسة الإفصاح
الفصل الأول

الإفصاح في تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
الفصل الثالث

الباب التاسع:



سياسة الإفصاح الفصل
الأول

يضع مجلس الإدارة سياســـات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته بما 
يتفق مع النظام ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الآتي:
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المادة الثامنة والخمسون

  أ. أن تتضمن تلك السياسات
 أســـاليب إفصـــاح ملائمة تمكـــن أعضاء الجمعيـــة العمومية 
وغيرهم من أصحـــاب المصالح من الاطلاع على المعلومات 

المتعلقة بالجمعية وأدائها.

 ب. أن تحدد تلك السياسات 
المعلومـــات التي يتم الإفصاح عنها وآلية وتوقيت الإفصاح 
عنها، ودورية الإفصـــاح عنها، وإجراءات ضمان جودة  وكفاية 
وسرعة الإفصاح، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

 ج. اتخاذ الاجراءات
 التي تضمن حفظ السجلات والمعلومات التي تتعلق بعمل 
الجمعيـــة بمـــا يضمن دقـــة المعلومـــات والأمانة وســـهولة 
عمليـــة عرض المعلومات وتحليلهـــا وتقديمها لطالبيها وفق 

إجراءات واضحة ومنظمة. 



د. التأكد من أن المعلومات 
التـــي يتـــم الإفصاح عنهـــا شـــاملة ومفهومـــة وذات علاقة 

وموثوقة ومتاحة للجمهور في الوقت المناسب.

ه. مراجعة سياسات 
الإفصـــاح بشـــكل دوري، والتحقـــق من توافقهـــا مع أفضل 
الممارسات، ومع أحكام نظام الجمعيات ولائحته التنفيذية. 

  و. عرض القوائم المالية 
المدققـــة فـــي مقرهـــا أو علـــى موقعهـــا الإلكتروني قبل 

أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية
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يُعد مجلس الإدارة المســـؤول الأول عن ضمان سلامة ودقة 
ونزاهـــة المعلومـــات التـــي يكشـــف عنهـــا، وعـــن الضوابـــط 
والآليـــات اللازمـــة للتنفيـــذ الســـليم لسياســـات وإجـــراءات 
الإفصـــاح. كمـــا يراقب المجلـــس الالتزام بسياســـة الإفصاح 

ويتخذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.

المادة التاسعة والخمسون



الإفصاح في تقرير مجلس 
الإدارة

الفصل
الثاني

مـــع مراعـــاة ما ورد فـــي النظام ولائحتـــه التنفيذيـــة، يجب أن 
يتضمن تقرير مجلس الإدارة الآتي: 
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المادة الستون

 ب. تقييم اســـتراتيجية الجمعية ووضعهـــا من الناحية المالية، وتوقعات 
أدائها المستقبلي. 

 ج. تطبيـــق إجـــراءات الحوكمة وسياســـاتها بما في ذلـــك أنظمة ولوائح 
حوكمة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة، مع بيان توزيع الســـلطات 
والمهام وتقســـيمها فيمـــا بين الجمعيـــة العمومية ومجلـــس الإدارة، 
والإدارة التنفيذيـــة، وتوضيـــح صلاحيات ومهام كل مـــن رئيس مجلس 
الإدارة، والرئيـــس التنفيذي، والإفصاح عن نظام الجمعية الأساســـي، 
والقواعـــد المنظمة لعمل مجلس الإدارة، وهيـــاكل اللجان وتنظيماتها، 

والتقارير المعدة من مجلس الإدارة أو اللجان المتفرعة منه. 

أ. تقييـــم شـــامل وموضوعـــي للجمعيـــة وأدائها الســـنوي وعلى وجه 
الخصوص الأداء المالـــي للجمعية خلال الفترة الماضية وأهم القرارات 

المتخذة وأثرها على أداء ووضع الجمعية.
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د. تحديـــد أســـماء ووظائـــف كل مـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة، والإدارة 
التنفيذيـــة، وتواريـــخ بدايـــة ونهايـــة الـــدورة الحالية، وعـــدد الاجتماعات 
المنعقـــدة خلال الفترة وتواريخها، وأســـماء الحضور لكل اجتماع، ومدى 

التزام كل عضو بحضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.

 ه. توصيـــف اختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها باختصار، مع ذكر 
أســـماء هـــذه اللجـــان ورؤســـائها وأعضائها وعـــدد اجتماعاتهـــا وبيانات 

الحضور للأعضاء.

 ح. تعميـــم نتائـــج المراجعة الســـنوية لفعاليـــة إجراءات الرقابـــة الداخلية 
بالجمعية، إضافة إلـــى رأي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في كفاية 

نظام الرقابة الداخلية في الجمعية. 

 و. تبييـــن أي عقوبـــة أو جـــزاء أو تدبيـــر احتـــرازي أو قيد احتياطـــي مفروض على 
الجمعية من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة 

وسُبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل. 

 ز. توضيـــح أي عقوبة أو جـــزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض 
علـــى أي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة مـــن أي جهة إشـــرافية أو 
تنظيميـــة أو قضائية مما له علاقة بالجمعية، مع بيان أســـباب المخالفة 

وسُبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل. 



عمـــل  تقييـــم  كيفيـــة   ب. 
مراجع الحسابات. 

 أ. الأعمـــال والموضوعات 
ذات الأهميــــــــة البالغـــــــة 
المتعـلقـــــــة بالقـوائــــــــــم 
المالية التي عرضــت على 
اللجنـــة، وكيفيـــة تعاملهـــا 

معها. 

 ج. مـدى فعاليـــــة طريقــة 
ترشـــيح مراجع الحســـابات 
لغرض تعيينه، أو إعـــــــادة 

تعيينه.

 د. المهام التي قامت بها 
أعمـــال  لمراقبـــة  اللجنـــة 

الجمعية.

الإفصاح في تقرير لجنة 
التدقيق والمراجعة الداخلية

الفصل
الثالث

يجب أن يشـــتمل تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بشأن 
كيفية أداء اللجنة لاختصاصاتها ومهامها على الآتي:
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المادة الواحدة والستون



أحكــــــام عامــــــــة

الباب العاشر:
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أحكام عامة
المادة الثانية والستون

الفصل
الأول

تكوين مجلس الإدارة:

تكـــون مدة مجلـــس الإدارة أربع ســـنوات، ويراعى في تكوين 
مجلـــس الإدارة تناســـب عـــدد الأعضـــاء وخبراتهم مـــع طبيعة 
نشـــاط الجمعية . ويعد حجم المجلس عنصراً مهماً في البينة 
العامـــة لحوكمتـــه , حيث يعتمد تحديد الحجـــم  الأمثل لمجلس 
الإدارة على حجم الجمعية ونطاق عملها , ومراحل النمو التي 
تمر بها . ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمســـة 
أعضاء , ويزيد عن ثلاثة عشر عضواً . وفي جميع الأحوال , لا 
يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة 50% من عدد أعضاء 

الجمعية العمومية .
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المادة الثالثة والستون

شروط الترشيح في مجلس الإدارة:

يراعى عند ترشـــيح أعضـــاء مجلس الإدارة قفل باب الترشـــيح 
قبـــل 95 يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة، وأن يكون الاختيار 
مبنياً على الخبرات المتعددة والمتنوعة، بحيث يضم المجلس 
أعضـــاءً يتمتعـــون بمهـــارات متنوعـــة قـــادرة علـــى التوجيـــه 
الاســـتراتيجي لـــلإدارة التنفيذيـــة، وأن يكـــون الأعضـــاء على 
معرفـــة بالأنظمـــة ذات العلاقـــة وبحقـــوق وواجبـــات مجلس 
الإدارة، ولديهـــم الفهـــم والدرايـــة الكاملة عن جميع أنشـــطة 
الجمعيـــة، مـــع القدرة على القيـــام بمراجعة ومحاســـبة فعالة 
لأداء الإدارة التنفيذيـــة، وإصدار الأحكام المســـتقلة. ولا يجوز 
لعضو الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين 
على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. ويحظر الجمع 
المختصة  الإدارة  في  والعمل  الإدارة  مجلس  عضوية  بين 
بالإشـــراف على الجــــمعية في الوزارة أو الجــــهة المـــشرفة. 
ولا يجـــوز الجمع بين وظيفـــة في الجمعيـــة وعضوية مجلس 
الإدارة إلا بموافقـــة الـــوزارة. وعلـــى المجلـــس أن يرفع طلباً 

مسببًا إلى الوزارة بذلك.
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المادة الرابعة والستون

عزل مجلس الإدارة:
يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة في الحالات

الآتية :

ب. إذا خالـــف مجلـــس الإدارة أي حكـــم مـــن أحـــكام النظـــام أو اللائحـــة 
الأساســـية، ولـــم تصحـــح المخالفـــة خلال شـــهر واحد من تاريـــخ الإنذار 

الخطي الموجه من الوزارة.

أ. إذا نقـــص عـــدد أعضـــاء مجلـــس الإدارة لأي ســـبب عن الحـــد الأدنى 
المحقـــق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في 

اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقا لأحكام النظام.
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المادة الخامسة والستون

واجبات أعضاء مجلس الإدارة:
يلتـــزم أعضاء مجلس الإدارة بالقيـــم والأخلاق المهنية، ومنها 
على ســـبيل المثال لا الحصر الالتزام بمبادئ الصدق والأمانة 
والـــولاء، والعنايـــة والاهتمـــام بمصالـــح الجمعيـــة، وتقديم 
مصالحهـــا على مصالحهم الشـــخصية، وتبنـــي قيم وأهداف 
الجمعيـــة والعمل من أجلها، وتكريـــس الوقت والجهد الكافي 
لممارســـة مهامهـــم، والوعـــي والإدراك لمعانـــي النزاهـــة 

والشفافية والتطوير والجودة، وإدراك مدى أهميتها. 

المادة السادسة والستون

يمثـــل مجلـــس الإدارة أعضاء الجمعية العموميـــة كافة. وعليه 
بذل واجب العناية في إدارة الجمعية، وكل ما من شـــأنه صون 
مصالحهـــا وتحقيـــق أهدافهـــا وغاياتهـــا المنشـــودة. ويتحمل 
المجلـــس المســـؤولية الكاملة عن أعماله حتـــى بعد تفويضه 
لجانـــاً أو جهاتٍ أو أفراداً في ممارســـة بعـــض اختصاصاته، أو 
تعاقـــده مع أطراف أخرى لتأدية مهـــام أو إدارة وظائف معينة. 
وعلـــى المجلـــس الســـعي للاســـتفادة من مهـــارات وخبرات 
أعضائه في رســـم السياسات وتحديد الأولويات بما يتفق مع 

رسالة الجمعية وقيمها.



105

المادة السابعة والستون

تفويض المجلس وصلاحياته:
مـــع مراعـــاة ما ورد فـــي المادة الثالثة عشـــرة، يجـــوز لمجلس 
ـ أن يفـــوّض عضواً واحداً أو  ــــ فـــي حدود اختصاصاته ـ الإدارة ـ
أكثـــر من عضـــو أو لجنة في مباشـــرة عمل أو أعمـــالٍ معينة. 
وفـــي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلـــس الإدارة إصدار تفويض 
عـــام أو غير محدد المـــدة. وعليه حماية الجمعيـــة من الأعمال 

والممارسات غير القانونية أو الخاطئة.

المادة الثامنة والستون

يحدد المجلس اختصاصات كل من: الرئيس، ونائبه، والمشرف 
المالي في أول اجتماع للمجلس، ويضـــع قواعـــد داخلية تبين 
إجـــراءات العمل في مجلـــس الإدارة بهدف حث الأعضاء على 

العمل بفعالية للالتزام بمسؤولياتهم تجاه الجمعية.
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المادة التاسعة والستون

لجان مجلس الإدارة:

2. يعتمـــد مجلس الإدارة لائحة تنظيمية لكل لجنـــة من اللجان المنبثقة 
عنه باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. ويكون لدى كل لجنة من 
هـــذه اللجان إجـــراءات عامة يضعها المجلس، تتضمـــن تحديد مهمة كل 
لجنـــة، وأســـلوب ونطاق عملهـــا، ومـــدة العضوية فيهـــا، والصلاحيات 

الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية الرقابة عليها.

ـ بحســـب  3. تبلّـــغ كافـــة اللجـــان الجمعيـــة العموميـــة أو مجلس الإدارة ـ
الأحـــوال ـــــ بما تتوصل إليـــه من نتائـــج أو تتخذه من قرارات بشـــفافية 
مطلقـــة، وعلى مجلس الإدارة متابعة عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق 

من ممارستها الأعمال الموكلة إليها.

1. تشـــكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ــ بحسب الأحوال ــ لجاناً 
متخصصـــة دائمة أو مؤقتة وفقاً لحاجة الجمعيـــة وظروفها وأوضاعها، 

على أن تكون لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من اللجان الدائمة. 



5. يجـــب حضور جميع رؤســـاء اللجـــان للجمعيات العموميـــة للإجابة عن 
أسئلة أعضاء الجمعية العمومية.

6. يحـــق لمجلـــس الإدارة حـــق الاطلاع علـــى محاضـــر الاجتماعات التي 
تعقدها اللجان المنبثقة عنه وتوصياتها. 

4. تتحمـــل كافـــة اللجـــان المنبثقة عن مجلـــس الإدارة المســـؤولية عن 
أعمالهـــا أمـــام المجلـــس. ولا يخل ذلك بمســـؤولية المجلـــس عن تلك 

الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها فيها. 
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المادة السبعون

اختصاص لجان المجلس:

تتولى اللجان دراســـة الموضوعات التي تختـــص بها أو التي تحال إليها 
من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها  للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها.

يمكـــن للجان الاســـتعانة بمن تـــراه من الخبـــراء والمختصيـــن من داخل 
الجمعية أو خارجها بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرها 
اســـم الخبير وعلاقته بالجمعية أو الإدارة التنفيذيـــة. وإذا انتهت اللجان 
فـــي توصياتها إلى رأي مغاير لآراء الخبـــراء أو المختصين، فعليها بيان 

ذلك بالتفصيل.

يجوز لمجلس الإدارة تشـــكيل لجنة تنفيذية مـــن أعضائـــه وتفويضهـــا 
ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.
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المادة الواحدة والسبعون

قواعد عمل اللجان:

لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من غير أعضاء 
اللجـــان حضـــور اجتماعاتهـــا إلا إذا طلبت اللجنة الاســـتماع إلـــى رأيه أو 

الحصول على مشورته. 

يشـــترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها 
بأغلبيـــة أصـــوات الحاضريـــن حيث يتم ترجيـــح الجانب الـــذي صوّت معه 

رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات. 

يجب أن يكون في أي لجنة دائمة عضوٌ واحدٌ من أعضاء مجلس الإدارة.

لا يجـــوز أن يكـــون رئيـــس مجلـــس الإدارة عضـــواً فـــي لجنـــة التدقيق 
والمراجعة الداخلية، ولكن يجوز له الاشتراك في عضوية اللجان الأخرى 

على ألا يشغل منصب الرئيس فيها. 
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المادة الثانية والسبعون

يجب على عضو مجلس الإدارة:

 ب. تجنـــب حالات تعارض المصالـــح، وإبلاغ المجلس بحـــالات التعارض 
التـــي قـــد تؤثر فـــي حياده عنـــد نظـــر الموضوعـــات المعروضـــة على 
المجلـــس. وعلـــى مجلـــس الإدارة عـــدم إشـــراك هـــذا العضـــو فـــي 
التصويـــت علـــى هـــذه  احتســـاب صوتـــه فـــي  المـــداولات، وعـــدم 
الموضوعـــات في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإثبات 

ذلك في محضر الاجتماع. 

 ج. الحفاظ على ســـرية المعلومات وعدم إفشـــائها لأي شخص، وتجنب 
الاستفادة منها لتحقيق مكاسب شخصية.

أ.  ممارســـة مهامـــه بأمانـــة ونزاهة، وأن يقـــدم مصالـــح الجمعية على 
مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.

يحظر على عضو الجمعية العمومية: 

 أ. التصويت على قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في الأعمال 
والعقود التي تتم لحســـاب الجمعية إذا كانت له مصلحة مباشـــرة أو غير 

مباشرة فيها.
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أحكام تمهيدية
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المادة الثالثة والسبعون

 على من يرغب في ترشـــيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن 
يفصـــح للمجلـــس، وللجمعيـــة العموميـــة عن أي مـــن حالات 

تعارض المصالح.

المادة الرابعة والسبعون

الإدارة  وأعضـــاء  الإدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  يجـــوز لأي  لا 
التنفيذية، وغيرهم من العاملين في الجمعية، قبول أي هدية 
أو مكافأة أو منحة أو عمولة مباشرة أو بالواسطة من أفراد أو 
جهـــات بغرض تقديم تســـهيلات أو الحصول على معلومات، 

لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو مكاسب مادية. 
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المادة الخامسة والسبعون

لمجلـــس الإدارة عند ظهور حالة تعـــارض مصالح لأحد أعضائه 
في الأخذ بـإحدى الخيارات الآتية:

ب. عدم الســـماح للعضو 
العلاقـــــــــــــة  صاحـــــــــــــب 
بالتصويـــت أو إبداء الرأي 
في القضية قيد الفحص. 

أ. المتابعـــــــــة الحثيثـــــــــــة 
للموضـــــوع والتأكـــد مـــن 

إزالة أي شبهة

 د. تحويـــل العضو صاحب 
العلاقة بشـــكل مؤقت أو 
دائم مـــن مهمتـــه الحالية 

إلى مهمة أخرى.

آخرين  ج. تكليـــف أعضـــاء 
التـــي  بالمهـــام  للقيـــام 
يقوم بهـــا العضو صاحب 

العلاقة.



إلـــزام العضـــو صاحب  و. 
العلاقــــة بالتنــــــــــازل عـــن 

المصلحة الأخرى.

ه .حجب بعض المعلومات 
التـــي  بالجمعيـــة  الخاصـــة 
تدخـــل فـــي نطـــاق عمـــل 

العضو صاحب العلاقة.

بإسقــــــاط  التوصيــــــــة  ز. 
عضويـــة العضـــو صاحــب 
العلاقة مـــن منصبه في 

مجلس الإدارة.
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المادة السادسة والسبعون

يجـــب أن تعكس الأنظمة والسياســـات الداخلية بما في ذلك 
لائحـــة الحوكمة مســـاءلة الإدارة التنفيذية مـــن مجلس الإدارة 

ومساءلة المجلس للجمعية العمومية.
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المادة السابعة والسبعون

يضع مجلـــس الإدارة لائحة حوكمة خاصة بالجمعية لا تتعارض 
مـــع أحكام هـــذه اللائحة، وعليه مراقبـــة تطبيقها والتحقق من 
فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في ســـبيل تحقيق ذلك 

القيام بالآتي: 

الــلائحــــــة  مراجعـــــــة   ب. 
وفــــقـــــــــاً  وتحـــديــــــثــهــــــا 
للمتطلبــــــــات النظاميـــــــة 

وأفضــــــــل الممارسات. 

التـــــــــزام  أ.  التحقـــــق من 
الجمعية بهذه اللائحة. 

د. إطـــلاع أعضـــاء مجلس 
مســتمر  بشكـــــــل  الإدارة 
على التطورات في مجال 
حوكمة الجمعيات وأفضل 
تفويض  أو  الممارســـات، 
لجنـــة المراجعة أو أية لجنة 

أو إدارة أخرى في ذلك.

ســـنوي  تقريـــر   ج.إعـــداد 
متطلـــــــبــــات  يتضمــــــــن 
وإجراءات استكمال قواعد 
ومدى  الجمعيـــات  حوكمة 
التقيـــد بها، مـــع تضمينه 
الســـنوي  التقريـــر  فـــي 
المعـــد مـــن قبـــل مجلس 

الإدارة. 
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المادة الثامنة والسبعون

للـــوزارة وضـــع تصنيـــف للجمعيات بنـــاءً على مـــدى تطبيقها 
لمبادئ وقواعد حوكمة الجمعيات المنصوص عليها في هذه 

اللائحة وغيرها من اللوائح التي تعتمدها الجمعيات.

المادة التاسعة والسبعون

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة أن تمارس نشاطاً من أنشطتها 
خارج نطاقها الإداري إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.
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المادة الثمانون

لا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات 
والجهات  الوزارة  موافقة  بعد  إلا  الدولية  المؤسسات  أو 

المختصة.

المادة الواحدة والثمانون

أو  فعالية  في  المشاركة  المؤسسة  أو  الجمعية  على  يحظر 
أو الحصول  أو تقديم أي من خدماتها،  المملكة.  نشاط خارج 
على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من 
التي  المؤسسة  أو  الجمعية  وعلى  المشرفة.  والجهة  الوزير 
طلب  تقديم  ذلك  من  أي  في  مشاركتها  إلى  الحاجة  تدعو 

للوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بأنشطتها.




